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 صحيفة طعن بالنقض 
 الدائرة الجنائية )جنح(

 

 25/11/2021يوم الخميس الموافق  انه في

 – طاعن() .……………طلب السيد/ بناء على 

 اودعت صحيفة الطعن بالنقض وقيدت برقم        لسنة     ق   

بالنقض والإدارية  المحامي نسيأالبير الأستاذ/ ومحله المختار مكتب 

قسم  –بالخلفاوي  –ش على مرجان  21مائن  ومكتبه ،العلياوالدستورية 

 الساحل

 ضـــــــــــــــــد 

  (اتهام )سلطةالنيابة العامة ..... مطعون ضدها  -1

 مدعِ بالحق المدني...  ..………… -2

 ………………………………ويعلن في 

 
 ةلسن.. …وذلك طعنا على حكم محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة )مستأنف الساحل( رقم 

والقاضي  29/9/2021جنح الساحل الصادر في  2021لسنة  ……والمقيد برقم  2021

ته منطوقه بـ " قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزم

 المصاريف الجنائية واتعاب المحاماة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة". 

ضد الطاعن بـ " حضورياً بحبس  10/6/2021وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 

ج لإيقاف التنفيذ مؤقتاً والمصاريف الجنائية وإلزامه بان 5000المتهم سنه مع الشغل وكفالة 

ج  50ج على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 200بالحق المدني مبلغ  يؤدي للمدعي

 اتعاب المحاماة والمصاريف.
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 الوقائع
لعواث بطريق الالعاء المباشددددر ضددددل الطاعن ( .………)حيث اقام المطعون ضددددلث ال ا    

 -جله( طالبا ف  ختام صحيفتها:   –)المتهم 

  ما ون العموبال ب د الموال بر الممررن ب عموبال  215الب  212توقيع اقصدددددددب العمو
بحسدددن م طول الح م  20/5/2016وذلك ل بول واسدددتعماق عمل البيع الم ور والم ر  

م.ك. شددددماق الماسرن سدددد ل اللعوه وال امه بان ي ل  للطالن مبل   2018لسدددد ر  3248
ا و فسيا مما أصان الطالن من اضرار مالير ج يه تعويضًا ماليا والبيا ومع وي 15001

 ومع وير رسيبر مما  الل من سوء حالر الطالن الصحير ب سًا ..........." 
 

 ما الب علمه قيام  جله  "  وأسس صحيفة دعواه بحسب ما جاء بها من مزاعم على أنه

ر وس  اللعوه رقم صحر توقيع الشرابي 3۹الطاعن  بإقامر لعوی ضلث امام مح مر الشرابير لائرن 
صحر توقيع الشرابير وفور علمه توجه الب تلك المح مر ليفاجئ بما لم يخطر له  2016لس ر .……

علب الطالن  سن  20/5/2016علب باق وسی أن  جله المعلن اليه  ور عمل بيع شمر م ر   ف  
احق مما حلا بالطالن لإقامر الس ………شارع  …التوقيع اليه عن بيع شمر بالعمار ملك الطالن 
لس ر  …رقم الم ظورف  اللعو   ) 20/5/2006 لعوه أصلير برل وبطلان ذلك العمل الم ر  

 ( بتاريخ  م ك شماق الماسرن( حيث تلاولل اللعو  الب أن أحيلل الب الطن الشرع  2018
/  2/  22بجلسر  مل   کل  شماق الماسرن 2018لس ر  ……قض   ف  اللعوه رقم  22/2/2021

 بالم طول الآت : 2012
اولا: بعلم قبوق لعوه الت وير الفرعير )الت  رفعها المعلن اليه الما ق ف  اللعوه 

شماق الماسرن( وأل مل الملع  فرعيا  کل مل    2018لس ر  ..…الأصلير رقم 
 بمصروفاتها وخمسر وسبعون ج يه ممابق أتعان المحامان.

 ا يا: ف  موضوع لعوه الت وير الأصلير برل وبطلان ومصالرن عمل البيع الم ر  
موضوع اللعوه وأل مل الملعب عليه الأوق بالمصروفال وخمسر  20/5/2016

  وسبعون ج يه ممابق أتعان المحامان.
 

                    ح مل مح مر اوق لرجر ضل الطاعن بـ  10/6/2021وبتاريخ  وبناء على ذلك 
ج لإيماف الت فيذ م قتاً والمصاريف 5000المتهم س ه مع الشغق و فالر " حضورياً بحبس 

ج علب سبيق التعويض المل   200الج ائير وال امه بان ي ل  للملع  بالحق المل   مبل  
 ج اتعان المحامان والمصاريف.  50الم قل ومبل  
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 2021لس ر  .……واذ لم يرتض الطاعن سذا المضاء فطعن بطريق الاستئ اف رقم 
وبتلك الجلسر لفع الحاضر عن  22/۹/2021مستأ ف شماق الماسرن وتحلل ل ظرث جلسر 

لمر امام المح مر الاستئ افير المتهم و ما سو ال ابل بمحضر الجلسر ومذ رن اللفاع المم
  -بـ: 

عدددم جواز اتلتجدداء الى الطريق الجنددائي لسدددددددبق اللجوء الى الطريق   -1
 لجنائية والمدنية معاً(.المدني )عدم قبول الدعويين ا

 ……عدم جواز نظر الدعوى لسدددددددابقة الفصدددددددل فيها في الجنحة رقم  -2
 الوايلي. 2021لسنة 

 انتفاء الضرر. -3

لسدددددددنة  .……الحكم الصدددددددادر في الدعوى رقم  اتعتداد بحجيةعدم  -4
 مدني جزئي الشرابية فضلا عن انه مازال مستأنف حتى اتن.  2018

 

قبول اتستئناف شكلا وفي  -بـددددددد  اتستئنافية كمة قضت المح 29/9/2021وبجلسة 
الموضددددددوع برفضدددددده وتأييد الحكم المسددددددتأنف والزمته المصدددددداريف الجنائية واتعاب 

 المختصة.المحاماة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية 
 

حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت ,وأسست حكمها بالإدانة بقالة أنه " 

راق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها أو
ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت اليه وارتاح ضميرها   اتتهام

أطمئنت إلى ارتكاب المتهم لجريمة  ثبوت اتتهام قبل المتهم و أيه ذلك حيث أن المحكمة
في حقه ذلك فيما تضمنه من تغيير لحقيقة المحرر وترتب ضررا التزوير وتوافر أركانها 

وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع استخدامه لذات المحرر،  على هذا التغيير
موضوع الأوراق ،  الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من قيام المتهم بتزوير ذلك المحرر

ن اتتهام الموجه الية ، ومتي كان ما ولم يقدم المتهم ثمة دفع أو دفاع حقيقي ينال م
فيه قد أسس قضائه على أسباب سائغة قانونا  تقدم و هدياً به فلما كان الحكم المطعون

أطمئنت اليها المحكمة فتأخذ بها بما يقوم إيرادها في هذا الحكم ولم يقدم المتهم ما يغير 
ف وتأييد الحكم لرأي في الدعوي ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض اتستئنا وجه

 من قانون الإجراءات الجنائية" 2/ 304المستأنف عملا بالمادة 
 



 

4 

 

 واذ لم يرتض الطاعن سذا الح م فطعن عليه بطريق ال مض للأسبان الات  بيا ها 
  

 اسباب الطعن

  -التسبيب: القصور في البيان وغموض وقصور  -الاول: السبب 
أ.ج ( عل  ا ه يجن ان يشدددددددتمق الح م عل   310المشدددددددرع اذ  د ف  المالن ).... لما  ان 

الاسددبان الت  ب    عليها وعل   ق ح م بالإلا ر يجن ان يشددتمق عل  بيان الواقعر المسددتوجبر 
للعموبر والظروف الت  وقعل فيها وان يشدددددددير ال   د الما ون الذ  ح م بموجبه ... فمل لق 

ست ل اليها عل  ما اطرلل عليه اح ام  مح مر ال مض فمن الممرر ا ه " يجن ايرال الاللر الت  ت
المح مر وبيان م لاسا ف  ح مها بيا اً  افياً فلا ي ف  الاشارن اليها بق ي بغ  سرل مضمون  ق 
لليق وذ ر م لاسا وافيه بين م ها مل  تأييلث الواقعر  ما اقت عل بها المح مر ومبل  اتسددداقه مع 

ذا  ان ذلك فأن مجرل اسددددت ال مح مر الموضددددوع ف  ح مها عل  ال حو السددددالف باق  الاللر وا
بيا ه ال  التحميمال لون الع اير بسدددددددرل مضدددددددمون تلك التحميمال وبذ ر م ل  سذا التمرير 
والاسدددا يل الت  اقيم عليها ولا ي ف  لتحميق الغاير الت  تغياسا الشدددارع من تسدددبين الاح ام ولا 

مراقبر صددددحر الما ون عل  الواقعر  ما صددددار ا باتها ف  الح م الامر يم ن مح مر ال مض من 
 الذ  يصم الح م بمصور . 

 

لما  ان ذلك و ان الح م الطعين اذ لم يورل م ل  اللليق وفحواث ومغ اث ومضمون الأللر الت  
جريمر است ل اليها وعلم بيا ه الع اصر الأساسير لواقعر اللعوه والللائق علب ارت ان الطاعن لل

امت اعه الشخص  فالشرط  فعله اوالم سوبر اليه اذ لا يم ن اعتبار الشخد مسئولا ج ائيا الا عن 
الأوق للمسئولير يتم ق ف  وجول علاقر مالير بين الجريمر والسلوك الشخص  للمسئوق ع ها 

  -الاسناد المادي توافر عنصرين:  ويفترض سذا
 ه الشخص  ف  الجريمر.مساسمر الشخد بفعل (1

توافر علاقر السببير بين فعق المساسمر وال تيجر الاجرامير الت    (2

 يعتل بها المشرع ف  التجريم والعمان.
 (204صـ  – 2006طبعة  –فتحي سرور  د/ –الجنائي الدستوري  )القانون    

 

 لما كان ذلك وكانت المحكمة اتستئنافية

 ......أنه .بقالة قد اسست حكمها بالإدانة تأسيسًا 
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حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت 

ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها  بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها اتتهام

أطمئنت إلى  ثبوت اتتهام قبل المتهم و أيه ذلك حيث أن المحكمةواطمأنت اليه وارتاح ضميرها  

ارتكاب المتهم لجريمة التزوير وتوافر أركانها في حقه ذلك فيما تضمنه من تغيير لحقيقة المحرر 

وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع استخدامه لذات المحرر،  وترتب ضررا على هذا التغيير

موضوع الأوراق ، ولم يقدم  عه المحكمة من قيام المتهم بتزوير ذلك المحررالأمر الذي تطمئن م

المتهم ثمة دفع أو دفاع حقيقي ينال من اتتهام الموجه الية ، ومتي كان ما تقدم و هدياً به فلما 

فيه قد أسس قضائه على أسباب سائغة قانونا أطمئنت اليها المحكمة فتأخذ  كان الحكم المطعون

لرأي في الدعوي ومن ثم تقضي  وم إيرادها في هذا الحكم ولم يقدم المتهم ما يغير وجهبها بما يق

من قانون  304/2معه المحكمة برفض اتستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة   

 الإجراءات الجنائية"

 وحيث أن الثابت من الحكم الطعين
 وما يؤكد على القصور في البيان

للليق  ا ه لم يبين علب وجه يمي   واقعر الت وير الم سدددددددوبر للمتهم ولا م ا ها و يفيتها وايرال ا
المبين لذلك، اذ لابل وان يتعين من الح م الطريمر الت  وقع بها الت وير والا  ان معيبا مسدددددتوجبا 

  قوق الح م با ه لا ي ف -م لاً – مضددده لان طريمر الت وير تعل من ار ان الجريمر، ولذلك قضددد  
يه عملًا لان ذلك لا يم ن مح مر ال مض من  يه  ان مع المتهم وا ه  ور عل بان ختم المج   عل
معرفر ال يفير الت  حصق بها الت وير بق عليه ان يبين ان  ان الت وير قل وقع بوضع ختمها علب 

  العمل أو بأير طريمر أخره
 ( 1ص  4مج س  26/10/1901في ذلك نقض  )يؤيدنا

 اذ ليس للحكم الطعين أن
يسددددددت ل ح م الإلا ر ف  ا بال واقعر الت وير ف  المحرر او اسددددددتعماله علب الح م الصددددددالر من  

المح مر المل ير برل المحرر وبطلا ه بق يجن ان يبحث الموضدددوع من وجهر ج ائير لبيان ما اذا 
   ا ل ار ان الجريمر متوافرن من علمه والا  ان قاصراً متعي ا  مضه.

د/ –مشار اليه في تسبيب الأحكام  -121رقم  225ص  2المحاماة مجموعة عاصم كتاب  30/4/1934يؤيدنا في ذلك نقض )
 (48رؤوف عبيد صـ 
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 وأيضا ينبغي أن يستفاد من عبارات الحكم
ا ث من موطن الضرر ال اجم عن الت وير وسو ما لم يبي ه الح م صراحر أو ضم اً ولا يم ن استم

 رال الح م الطعين، وسو مالم يفطن اليه الح م الطعين.أيه من عبا
 

 وكذلك نجد أن الحكم الطعين قصر في بيان القصد الجنائي
ذلك أن الر ن المع و  من الجوا ن اللقيمر الت  يحتاج ابرا سا الب ع اير خاصددر لأ ه حالر ذس ير 

لمصددددل  ان معيباً مسددددتوجبًا تحتاج بطبيعتها الب من ي شددددف ع ها ال مان فاذا خلا الح م من ذ ر ا
 . مضه

 (.230رقم  35كج س  3/2/1934ويؤيدنا في ذلك نقض )

 
 كذلك أيضا ومن أوجه القصور في الحكم الطعين

ا ه  ان يتعين عليه أن يبين ار ان جريمر الاستعماق واولها فعق الاستعماق فاذا تحلث الح م عن 
ستعماق  ستعماله مع علمه واقعه الت وير ولم يعرض لواقعه ا سن الب المتهم ا العمل الم ور الذ   

 بالت وير  ان قاصر البيان.
 (77ص  47رقم  3مجموعة عاصم كتاب  20/2/1948نقض )

 
 كذلك يلزم وهو ما لم يذكره الحكم الطعين

              لح م الطعينأن يبين الح م ان المحرر المستعمق م ور وطريمر ت ويرث، وسو ما افتمر اليه ا
 –مشار اليه د/ رؤوف عبيد    –ق  46س  2142رقم  24/10/1929) يؤيدنا في ذلك ما ذهب اليه قضاء  النقض بجلسة  

 سالف الإشارة اليه (
  

 علاوة على ذلك
بعرض الورقددر المددلعب ت ويرسددا  جددل أن مح مددر الاسدددددددتئ دداف ومن قبلهددا اوق لرجددر لم يهتمددا 
 واستعمالها علب بساط البحث وسو ما يعين اجراءال المحا مر.

 
" اغفاق المح مر الاطلاع علب ذلك المحرر   ويؤيدنا في ذلك قضددددداء النقض المسدددددتقر على أن

واطلاع الخصددددوم عليه ع ل  ظر اللعوه يعين اجراءال المحا مر، لأن اطلاع المح مر ب فسددددها 
جرائم الت وير يمتضددددددديه واجبها  ف قر الم ورن اجراء جوسر  من اجراءال المحا مر علب الور

اللعوه علب اعتبار أن تلك الورقر س  اللليق الذ  يحمق أللر  ف تمحيد اللليق الأسدددداسدددد   ف 
حضددور الخصددوم  ف الجلسددر  ف الت وير، ومن  م يجن عرضددها علب بسدداط البحث والم اقشددر 
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ها ويطمئن الب أن الورقر موضوع اللعوه س  الت  لارل مرافعته عليها، ليبُل   ق م هم رأيه في
 الأمر الذ  فال المح مر اجراءث.

 12/11/2017ة جلس -لدوائر الجنائية ا -قضائية  87لسنة  2352الطعن رقم 

 

 وكذلك من أوجه القصور في البيان
ن للت وير أو اشددترا ه فيه اذ أن علم بيان الح م الطعين اللليق المسددتمل لالا ر علب ممارفر الطاع
الم ورن لا ي ف  ف   بول العلم  -من الممرر بمضدددددددداء ال مض " أن مجرل التمسددددددددك بددالورقددر 

 .بت ويرسا ما لام الح م لم يملم اللليق علب ممارفر الطاعن للت وير أو اشترا ه فيه
    5/1/2017 جلسة -قضائية الدوائر الجنائية  78لسنة  8536الطعن رقم               

 

 وكذلك قصر الحكم في بيان جريمة استعمال محرر مزور
ذلك أن الممرر أيضاً أ ه لا تموم جريمر استعماق الورقر الم ورن الا ب بول علم من استعمالها بأ ها 
م ورن ولا ي ف  مجرل التمسك بها أمام الجهر الت  قلُمل لها مالام لم ي بل أ ه سو الذ  قام 

  .سذا الفعق ف ارك بت ويرسا أو ش

  وحيث أنه
ولئن  ان من حق مح مر الموضوع أن تستخلد واقعر اللعوه من أللتها وسائر ع اصرسا ، الا 
ً الب ما  ً ، وأن ي ون اللليق الذ  تعوق عليه م ليا أن ذلك مشروط بأن ي ون استخلاصها سائغا

الاست تاج ولا ت افر مع ح م العمق والم طق ،  ما أن  ف غير تعسف  ف رتبته عليه من  تائج 
الاح ام يجن أن تب ب علب الأللر الت  يمت ع م ها الماض  بإلا ر المتهم أو ببراءته صالراً فب ذلك 

تحصيق سذث العميلن ب فسه لا يشار ه فيها  ف عن عميلن يحُصلها سو مما يجريه من تحميق مستملاً 
ت وين عميلته بصحر الواقعر الت  أقام عليها قضاءث أو  ف ن أن يلخق الما و ف غيرث ، ولا يصح 

 بعلم صحتها ح ماً لسواث.
 

 لما كان ذلك،
و ان الح م قل لان الطاعن بالت وير واسدددددتعماق المحرر الم ور ولم يللق تلليلاً سدددددائغاً علب أ ه 

لك أ ه لا ي ف  فب سذا الصلل المائم بالت وير الم سون اليه ولم يورل اللليق علب علمه بالت وير، ذ
أن ي ون الطاعن وسو الذ  قلم المحرر لأ ه ليس من شدددأن ذلك حتماً أن تتوافر جريمر اسدددتعماق 
المحرر الم ور مع العلم بت ويرث مالام الحاصق أن الح م لم يمم اللليق علب أن الطاعن قل شارك 
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ي ون معيباً بما يبطله مما يوجن ارت ان أو ارت ن ت وير المحرر فإن الح م المطعون فيه  ف 
  مضه والإعالن

 

 فضلا عن قصور البيان نجد أن الحكم قد جاء غامضًا، وجاء تسبيبه مجملاً  
 فنجد ان الحكم اتستئنافي ومن قبله حكم محكمة اول درجة

قل أسس قضاءث بالإلا ر بعبارال فضفاضر تصلح ل ق حجه ول ق سبن اذ قاق ف  حي ياته ما 

حيث أ ه لما  ان ما تملم و ا ل المح مر قل طالعل أورال اللعوه عن بصر  سو  صه "

ووا  ل بي ها وبين أللر  وبصيرن وأحاطل بظروفها وبأللر الإ بال الت  قام عليها الاتهام

ال ف  استمر ف  وجلا ها واطمأ ل اليه وارتاح ضميرسا   بول الاتهام قبق المتهم و أيه ذلك 

ل الب ارت ان المتهم لجريمر الت وير وتوافر أر ا ها ف  حمه ذلك أطمئ  حيث أن المح مر

وتوافر المصل الج ائ   فيما تضم ه من تغيير لحميمر المحرر وترتن ضررا علب سذا التغيير

لله المتهم من واقع استخلامه لذال المحرر، الأمر الذ  تطمئن معه المح مر من قيام المتهم 

رال ، ولم يملم المتهم  مر لفع أو لفاع حميم  ي اق من موضوع الأو بت وير ذلك المحرر

فيه قل أسس قضائه  الاتهام الموجه الير ، ومت   ان ما تملم و سلياً به فلما  ان الح م المطعون

علب أسبان سائغر قا و ا أطمئ ل اليها المح مر فتأخذ بها بما يموم ايرالسا ف  سذا الح م ولم 

أ  ف  اللعو  ومن  م تمض  معه المح مر برفض الاستئ اف لر يملم المتهم ما يغير وجه

 من قا ون الإجراءال الج ائير" 2/430وتأييل الح م المستأ ف عملا بالمالن 

 

وحيث أن سذا التسبين المعروض و ما سو مستمر عليه قضاءا " يعل غير متوافر  و ه صالر  
ويؤيدنا غامضر او مبهمر لأ ه لا يحمق الغرض الذ  قصلث الشارع من تسبين الاح ام بصيغر 

" المرال بالتسبين المعتبر للح م سو تحرير الاسا يل والحجج المب     في ذلك  هو مستقر عليه بأن
س  له سواء من الواقع او من حيث الما ون ول   يحمق الغرض م ه يجن ان سو عليها والم تجر 

ي ون ف  بيان جل  مفصق بحيث يستطاع الوقوف علب مسوغال ما قض  به اما افراغ الح م ف  
عبارال عامه او وضعه ف  صورن مجهلر فلا يتحمق به الغرض الذ  قصلث الشارع من استيجان 

الامر الذ  ي ون معه الح م  (27رقم  24مجموعة اتحكام س  29/1/3197) نقض تسبين الاح ام 
الطعين فضلا عن قصورث ف  البيان جاء قاصرًا لخلوث من التسبين الحميق مما يعيبه ويستوجن 

  مضه علب أن ي ون مع ال مض الإعالن .
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 لمـــــــــا كــــــــان ذلــــــــــك ومن جماع ما تقدم
 ق ح م بالإلا ر أن يشتمق علب بيان الواقعر المستوجبر للعموبر بيا ًا  ف و ان الشارع قل أوجن 

تتحمق به أر ان الجريمر والظروف الت  وقعل فيها ، والأللر الت  استخلصل م ها المح مر  بول 
ق عليها ، وأن يذ ر م لاث  وقوعها من المتهم ، وأن يبي ِّن مضمون  ق لليق من أللر ال بول الت  عوَّ

ضح وجه استللاله به وسلامر المأخذ ، والاَّ  ان قاصرًا ، و ان الممصول من عبارن بيان ؛ حتب يت
ح مه  ف من قا ون الإجراءال الج ائير سو أن ي بل قاض  الموضوع  310الواقعر الوارلن بالمالن 

ن م ها أر ان الجريمر ، أما افراغ الح م  عماث عبارال عامر م ف  ق الأفعاق والمماصل الت  تت وَّ
صورن مُجْمَلر ، فلا يحم ِّق الغرض الذ  قصلث الشارع من استيجان تسبين الأح ام  ف ، أو وضعه 

ن مح مر ال مض من مراقبر تطبيق الما ون علب الواقعر  ما صار ا باتها بالح م ، ولما  ، ولا يم  ِّ
سرلث لأللر  ف  معرض ايرالث لواقعر اللعوه ، أو ف سواء  - ان الح م المطعون فيه لم يبي ِّن 

، والمُ بِّْترَ للجريمر الت  لا ه  -بشخصه  -تفاصيق الوقائع ، والأفعاق الت  قارفها الطاعن  -ال بول 
واستعماله ،  ما خلل ملو اته   20/5/2016بها ) الت وير للعمل الم سون صلورث اليه الم ر  ف  

ذلك  له بعبارال  ف اذ ا تفب  من تحليل لور الطاعن او المساسمر فيه، وبيان ظروف وملابسال
لر لا يبين م ها حميمر ممصول الح م  شأن الواقع المعروض ، الذ  سو مُرال الأح ام  ف مُجْمَلر ومُجَهَّ

، ولا يحم ِّق بها الغرض الذ  قصلث الشارع من ايجان تسبيبها من الوضوح والبيان ، فضلًا عن 
جريمر خاصر وان سذا اللفاع قل أورلث  ف ن المال  ا ه من الممرر قا و اً أ ه يتعيَّن لميام الر 

و ابل بمذ رن اللفاع المملمر  22/۹/2021الحاضر مع الطاعن بمذ رن اللفاع ومحضر جلسر 
بذال الجلسر ، ولم ترل عليه المح مر الاستئ افير ب مر رل ، ولما  ان الح م المطعون فيه لم يلل ِّق 

بق أيل ح م اوق لرجر فيما ذسن اليه علب الرغم من ان  حق الطاعن ف علب توافر الر ن المال  
ح م المح مر الابتلائير لم يبين سو الاخر ما سبق ذ رث من ار ان الجريمر المالير وعلاقر السببير 
بين ال تيجر والفعق ولور الطاعن ف  بيان العمق الم سون اليه بالت وير و يفير استعماله ،  فضلا 

غفاق المح مر الاطلاع علب الأورال محق الت وير واطلاع الخصوم عن ذلك و ما ذ ر ا أن ا
عليها ع ل  ظر اللعوه يعين اجراءال المحا مر ، لأن اطلاع المح مر ب فسها علب الورقر الم ورن 

تمحيد اللليق  ف جرائم الت وير يمتضيه واجبها  ف اجراء جوسر  من اجراءال المحا مر 
أن تلك الورقر س  اللليق الذه يحمق أللر الت وير ، ولا ي فب اللعوه علب اعتبار  ف الأساس  

اطلاع المح مر وحلسا علب الورقر الم ورن بق يجن  إجراء من اجراءال المحا مر عرضها علب 
حضور الخصوم ليبل   ق م هم رأيه فيها ويطمئن الب أن  ف بساط البحث والم اقشر بالجلسر 

مرافعته عليها ، الأمر الذه فال المح مر اجرا ث ، وبذلك الورقر موضوع اللعوه س  الت  لارل 
ا  ان ذلك،  ت ون المح مر قل أغفلل اجراء من الإجراءال الجوسرير اللا مر لصحر ح مها . لم 
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ً فول قصورث  اجراءال المحا مر  ف التسبين ببطلان  ف فإن الح م المطعون فيه ي ون مشوبا
 علب ان ي ون مع ال مض الإحالر. -بإذن الله  –ن  مضه والإخلاق بحق اللفاع، بما يعيبه ويوج

 

 خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون  الثاني:السبب 

 الذي انزل بموجبة العقاب

من المستمر عليه بمضاء سذث الح مر الموقرن ان " خلو الح م الطعين من ذ ر  د الما ون الذ  
 ولا يعصمه من عين سذا البطلان ان ي ون قل ا  ق بموجبه العمان علب الطاعن فا ه ي ون باطلا

اشار ف  ليباجته الب موال العمان الت  طلبل ال يابر العامر تطبيمها ما لام ا ه لم يفصح عن اخذث بها 
 فا ه ي ون معيبا بالمصور ف  التسبين مما يبطله ويوجن ال مض والاعالن 

 (3/12/2003جلسة – 65لسنة  9163ذات المضمون الطعن  )في

ً علب الواقعر  الذ أن توضح المح مر مالن الما ون  ي ف وايضا قض  با ه )لا  رأل أ ه م طبما
ملو ال الح م أ ها عاقبته  ف بق يتعين أن تفصح  – بتل لليها وعاقبل الطاعن ع ها  الت وصورتها 

 والعموبال(المالن المذ ورن وفماً لما يمتضيه مبلأ شرعير الجرائم  ف بالعموبر الم صود عليها 
 ق ( 45/  282الطعن  - 428 - 99 - 26س  - 18/5/1975 )نقض

 ق ( 45/  1591الطعن رقم  - 143 - 28 - 27س  - 1/2/1976 )نقض

وقضب أيضاً بأ ه )يشترط لسلامر الح م الصالر بالإلا ر أن يشتمق علب  د الما ون الذ  أ  لل 
جوسر  اقتضته قاعلن شرعير الجرائم والعموبال  وسو بيان –المح مر بموجبه العمان علب المتهم 

فإذا خلا الح م من ذ ر  د الما ون الذ  أ  ق بموجبه العمان علب الطاعن فإ ه ي ون مشوباً 
طلبل ال يابر  الت بالبطلان ... ولا يعصم الح م من سذا الخطأ أن ي ون قل أشار الب موال الاتهام 

 304/2أخذث بها بق اقتصر علب الإشارن الب تطبيق المالن  تطبيمها ضل المتهم ما لام لم يفصح عن
 لا صلر لها بالتجريم والعمان( الت اجراءال 

 ( 859ص  154رقم  14السنة  2/12/1963 )نقض

 ق ( 48لسنة  771الطعن رقم  – 735ص  147رقم  29السنة  26/10/1978 )نقض

اللرجر الأولب المحاق الب )الاستئ اف (  فإذا ما تمرر ذلك و ان قضاء الح م الطعين وقضاء مح مر
عوقن ع ها الطاعن فإن سذا الأمر  الت أسبابه قل جاء خلواً من الإشارن بملو اته الب مالن العمان 
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يوصمه بالبطلان لخلوث من مالن العمان ولا يعصمه من سذا الخطأ أن ي ون قل أشار جملر الب موال 
 المتهم ما لام لم يفصح عن أخذث بها مما يتعين  مضه والاعالن. طلبل ال يابر تطبيمها ضل الت الاتهام 

 

الاخلال بحق الدفاع لعدم التعرض للدفوع الجوهرية المبداة   -الثالث: السبب 

 -:22/9/2021من الطاعن والمسطرة بمذكرة الدفاع ومحضر جلسة 
الل ام عن سذا السددددبن  ول ان  بين بعض ما تواتر عليه قضدددداء سذث المح مر ف  وقبق ان  ميط 

سذا الصلل فمل قضل ف  العليل من اح امها علب ا ه " علب المح مر ان تعرض للفاع الطاعن 
وتمسدددددددطه حمه ف  البحث ما لام م  را للتهمر المسددددددد لن اليه و ان لفاعاً جوسرياً وان اللفاع 

ن عليه لو صح تغير وجه الرأ  ف  اللعو  فتلت م المح مر ان تحممه الجوسر  سو الذ  يترت
 – 21/1/1973) نقض    بلوغاً ال  غاير الامر فيه او ترل عليه بأسبان سائغر ت ل  ال  طرحه

وايضددا قضدد  بان "   ان من الممرر ،  ( 152صددـددددددددـدددددددد  92رقم  24س  –مجموعة احكام النقض 
ر لللفاع الشددفو  المبله بجلسددر المرافعر أو سو بليق ع ه ف  مذ رن سو تتم الم تون اللفاع أن

مكتب  2007/02/11قضائية الصادر بجلسة  67لسنة  18752) الطعن رقم  ان لم ي ن قل أبله فيها

حق اللفاع من الحمول اللسددتورير ، ومن الممرر ان   (134صددفحة  - 26قاعدة  - 58فنى ) سددنة 
ومن المبالئ المسددددددتمرن لمح مر ال مض ان  ق طلن او وجه لفاع به لل  مح مر الموضددددددوع 
ويطلن اليها عل  سددددبيق الح م ان تفصددددق فيه وي ون للفصددددق فيه ما يتغير به وجه الرأ  ف  

ح مها  اللعو  فيجن عل  المح مر ان تمحد وتجين عليه ف  ملو ال قضدددائها والا اصدددبح
وقض    ( 1226صـدددـدددـددد  329رقم  –ق  7س  3/12/56) نقض  معيبا بعين الاخلاق بحق اللفاع

عر المتهم من م اح   با ه وان  ا ل المح مر غير مل مر بمتاب لك " من حيث ان الممرر   ذ
شرط ذلك ان تورل ف  ح مها ما يلق عل  ا ها واجهل ع اصر اللعو   لفاعه المختلفر الا ان 

طعن رقم  14/5/1992) نقض .    ها واطرحل لفاع الطاعن وس  عل  بي ر من امرثووا  ل بي

وم ل  ذلددك ا دده اذا طرح عل  المح مددر لفدداع  ددان عليهددا ان ت ظر ف  ا رث ف    ( 22150
اللعو  فان  ان م تجا فعليا ان تملر مل  جليته ف  اذا ما لا ه متسدددددددماً بالجلير قضدددددددل ال  

 46لسنة  519)طعن رقم ائها فان لم تفعق  ان ح مها قاصراً .  فحصه لتحمق عل  ا رث ف  قض

 (  1069صــ  1س مجموعة  31 – 12/4/1980ق جلسة  48لسنة  983ق ، طعن 
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واعماتً بجماع احكام النقض طبقا لمفهومها القضدددائي ولما كان والثابت من بمحضدددر جلسدددة 
ن قد وجه دفوعاً جوهرية ومذكرة الدفاع المقدمة بذات الجلسدددددددة ان الطاع 22/9/2021

   -تخلص في  
عدددم جواز اتلتجدداء الى الطريق الجنددائي لسدددددددبق اللجوء الى  -1

 ا(.الطريق المدني )عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية معً 
عدم جواز نظر الدعوى لسدددددددابقة الفصدددددددل فيها في الجنحة رقم  -2

 الوايلي. 2021لسنة ..……

 انتفاء الضرر. -3

 ………الحكم الصدددددددادر في الدعوى رقم  عدم اتعتداد بحجية -4
مدني جزئي الشرابية فضلا عن انه مازال مستأنف  2018لسنة 

 حتى اتن. 
 

طويل  22/۹/2021حافظر مست لال ف    -الطاعن  - ما قلم الحاضر عن المتهم ** 
  -علب: 

وشددهادة من  ق  25لسددنة  2628صددورة من صددحيفة الطعن باتسددتئناف رقم 
مني كل شمال  2018لسنة  3248 رقمطعنا على الحكم واقع جدول اتستئناف 

) وموضدددددوعها رد وبطلان  1/1/2022تفيد انه محدد لنظره جلسدددددة القاهرة، 
العقد سدددددددند الجنحة المطعون على الحكم الصدددددددادر فيها ( ، وذلك للتدليل على 

الى الطريق الجنائي لسبق عدم جواز اتلتجاء الدفاع المبدى من الطاعن  بـددددد " 
ا( ،  اللجوء الى الطريق المدددني )عدددم قبول الدددعويين الجنددائيددة والمدددنيددة معددً

المضددرور من الجريمة ت يملك وخالفت بذلك ما هو مسددتقر عليه قضدداءًا بأن " 
إت إذا كانت  الجنائي الطريق بعد رفع دعواه أمام القضددددددداء المدني إن يلجأ إلى

فعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع الجنائية قد ر الدعوى
 .المباشر على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق

 12/4/2000قضائية الصادر بجلسة  61لسنة  11638الطعن رقم 
 (407صفحة  - 74قاعدة  - 51مكتب فنى )سنة 

 

  الجنحة كذلك قدم حافظة للمستندات تحوي على صورة طبق الأصل من محضر

جنح الوايلي للتدليل عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل  2021لسنة  ……رقم 
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فيها في الجنحة المذكورة ، وكذلك وشهادة بما تم فيها من واقع الجدول تفيد بما قضت 

بحبس المتهم سنة مع الشغل  حضوري اعتباري / 30/3/2021به المحكمة بجلسة 

" تلك الدعوى  واتيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والمصاريف

التي أقامها المدعي بالحق المدني ضد المتهم امام محكمة جنح الوايلي بذات الواقعة 

م تقسطه وبذات المستندات اتمر الذي غافلته المحكمة اتستئنافية ولم تعيره اهتماما ول

 حقه في البحث والتمحيص للوقوف على دتلته واثره القانوني . 
 

قل جاء م  را للاتهام الذ   سن ال  الطاعن وورل موصوفا باللفاع  لما كان ذلك الدفاع

ف  اللعو  لذا أل مل الجوسر  حيث يترتن عليه لو تفط ل اليه المح مر ان يتغير وجه الرأ  
مح مر ال مض ف  العليل من اح امها ا فر الذ ر مح مر الموضوع بتحميق لفاع المتهم بلوغاً 

سائغر ت ل  ال  اطراح لفاعه والا يصبح ح مها معيباً  بأسبانال  غاير الامر فيه او الرل عليه 
الرل علب ذلك اللفاع "  بعين الاخلاق بحق اللفاع. الا ان مح مر الموضوع قل التفتل  ليا عن

جميعه " بأسبان سائغر ت ل  ال  اطرحه لون ال ظر ال  حيويته ف  تغير وجه الرأ  باللعو  
( حمه ف  البحث والتمحيد  يفما يجن وفما للمواعل العامر المتبعر دفعاً واحدًا فلم تمسطه )ولو

ت لال او حتب  اقشل المتهم ف  بحث الاللر الج ائير. بق ان مح مر الموضوع لم تطالع تلك المس
فيها علب الرغم من عرض الملافع ال  ذلك وعلب الرغم مما يم له سذا الفعق من اجراء جوسر  
ف  الاجراءال الت   ان يتعين علب مح مر الموضوع اعمالها وفما للواجن الملم  عليها ف  

جلساتها حتب يتم ن تمحيد اللليق الاساس  ف  الالا ر وعرضه علب بساط البحث والم اقشر ب
 الملافع من تحميق اسلافه سالفر الذ ر. 

 
الطاعن لون تحميق ذلك اللفاع وبما يحمله  بإلا رولما  ان ذلك و ان ال ابل ان الح م الطعين قل قض  

من لفع جوسر   ان يتعين علب مح مر الموضوع اعماله حتب يسلم ح مه من ال مض وس  بذلك 
وسابمر الفصق فيها ف  الج حر  قبولها،بار ان الجريمر واجراءال اللعوه ت  ر ف  لفاعاً  ان متعلماً  اسلرل

 ما اسلرل قيمر مست لال ملعمر لتلك اللفوع يترتن عل  بح ها تغير  جنح الوايلي 2021لسنة  .……رقم 
سو متواتر عليه بمضاء ال مض من مبالئ ت  ل ذلك وجه الرأ  فيها الا ا ها لم تعطه ذلك الحق رغم ما 

 وتبلورث.
 

بيان ان  ف لما  ان ذلك و ان من الممرر ا ه " ل   يتحمق الغرض من التسبين يجن ان ي ون 
بيان جلب مفصق بحيث يستطيع الوقوف علب مسوغال ما قضب به أما افراغ الح م  ف ي ون 
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ه فلا يتحمق به الغرض الذ  قصلث الشارع صورث مجمل ف عبارال عامه معماث أو ضعه  ف 
من استيجان تسبين الأح ام ولا يم ن مح مه ال مض من مراقبه صحر تطبيق الما ون علب 

 .الواقعر  ما صار ا باتها بالح م
 "114 – 27 – 24س  – 29/1/1973نقض "                        

 

سبابه بمضاء فإذا ما تمرر ذلك و ان ال ابل من مطالعر قضاء مح مر اللرجر الأولب الم يل لأ
يمي ه  ف وقرل  الت الح م الطعين أ ه قل خلا سو الاخر تماماً من الأسبان ولم يورل الأسا يل 

وحملته للمضاء بالإلا ر ووجه استللاله بما يحوق لون تلك المح مر وبسط رقابتها علب قضاءث 
البيان بما يوصمه  ف ومله مطابمته للتطبيق الما و   الصحيح فإ ه ي ون قل آتب مشوباُ بالمصور 

بالبطلان ويوجن  مضه وسو الامر الذ  أصبح معه الح م الطعين مخلاً باللفاع فيتعين بذلك 
  مضه والاحالر. 

 

  -مخالفة القانون:  -السبب الرابع: 
س  الخطأ المباشر ف  الما ون. ويتحمق بتجاسق الماعلن الما و ير الواجبر التطبيق  مخالفر الما ون
الح م الما و   الذ  ت د عليه، فهذا الخطأ سو بم ابر رفض لتطبيق  د قا و   وعلم اعماق 

  ي طبق علب الواقعر المعروضر علب المح مر.

 ( ..279، ص  240، رقم 1ج القواعد،مجموعة  25/4/1929)نقض                                 

 

 -ومخالفة القانون لها هنا وجهان: 
الوجه الأول لمخالفة القانون حينما التفتت عن الدفع بعدم جواز اتلتجاء الى الطريق 

 الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني 

من المقرر أن المضرور من الجريمة ت يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن 
الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا  إت إذا كانت الدعوى الجنائي الطريق يلجأ إلى

 .المباشر المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريقلم تكن قد حركت منها امتنع على 
 12/4/2000قضائية الصادر بجلسة  61لسنة  11638الطعن رقم 

 (407صفحة  - 74قاعدة  - 51مكتب فني )سنة 

 
وايضًا قضي بأنه " إذا كان المدعون بالحق المدني لم يطلبوا في الدعوى المدنية 

أمام المحكمة المدنية إت بطلان عقد الإيجار الصادر من الطاعن الأول المرفوعة منهم 



 

15 

 

للطاعن الثاني بسبب صوريته فقضى لهم بذلك، وكان المدعون لم يطلبوا في دعواهم 
المباشرة أمام محكمة الجنح إت تعويض الضرر الناشئ عن تبديد أموالهم، فإن الدفع 

المدعين لجأوا إلى القضاء المدني يكون  المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لأن
 على غير أساس.

 30/12/1958الصادر بجلسة قضائية  28لسنة  1337الطعن رقم 
 (1148صفحة  - 277قاعدة  - 9مكتب فني )سنة  

 
لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني قد اقام سابقا دعواه المدنية امام محكمة مدني 

)والتي هي عماد الجنحة  2018لسنة . ………م كلي شمال القاهرة وقيدت برق
وقدم المستندات  –الماثلة( وموضوعها تزوير )رد وبطلان العقد سند تلك الجنحة( 
وكان هذا النزاع  - على ذلك امام محكمة اول درجة ورددها امام المحكمة اتستئنافية

على  بذات الموضوع وبذات السبب وبمناضلة ذات الخصوم اتمر الذي يمتنع معه
المدعى بالحق المدني ان يلجا الى الطريق الجنائي بطريق اتدعاء المباشر وهو ما 
يستقيم معه الدفع بعدم جواز اتلتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق 
المدني ، ويكون التفات الحكم عن هذا الدفع وعدم الرد عليه فضلا عن كونه اخلاتً 

يحة للقانون ويكون معه متعيناً نقض الحكم والغاؤه والقضاء بحق الدفاع مخالفة صر
مجددا في موضوع الطعن بعدم قبول اتدعاء المباشر لعدم جواز اتلتجاء الى الطريق 

 الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني.
 

الوجه الثاني لمخالفة للقانون حينما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر 
 الوايلي. 2021لسنة  ..……بقة الفصل فيها في الجنحة رقم الدعوى لسا

المدعى بالحق المدني قد اقام ذات الدعوى بذات الطلبات امام  وخلاصة هذا السبب ان
الحكم جنح الوايلي وصدر فيها  2021لسنة .……محكمة جنح الوايلي وقيدت برقم 

حضوري اعتباري / بحبس المتهم سنة مع الشغل “وقضت بـ  30/3/2021بتاريخ 
 واتيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والمصاريف " 

 لمـــــا كان ذلـــــــــــك 
جنح الوايلي                   2021لسنة  ………وكان البين من الإطلاع على الجنحة رقم 

دم امام المحكمة اتستئنافية صورة طبق الأصل منها وشهادة من الجدول تفيد المق) 
(، أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها  بنهائية الحكم الصادر فيها
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الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً، وقد حكم 
حضوري اعتباري /  30/3/2021بتاريخ  الطاعنفي الدعوى الأولى نهائيا ً ببراءة 

بحبس المتهم سنة مع الشغل واتيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً 
 والمصاريف " 

 
فعل واحد مرتين ،  عن لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ت تجوز محاكمة الشخص 

الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى  الفعل عن ذلك أن اتزدواج في المسئولية الجنائية
من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي  454به العدالة ، وكانت المادة 

الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور 
نائية فلا حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الج

على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ولما كان الثابت  يجوز إعادة نظرها إت بالطعن
_ مما سلف _أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع 

الوايلي ،  وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد  2021لسنة  .……الدعوى 
د، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في بحكم نهائي حاز فعل واح عن حوكم فيهما

فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية _  ، -مار بيانه  –قوة الأمر المقضي 
المطعون عليها باتستئناف الماثل أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته 

ا وقد قضى الحكم المطعون فيه نهائياً _ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أم
الذى سبق وان حكم به في الدعوى المشار إليها ، فإنه  الفعل نفس عن بإدانة الطاعن

نقض الحكم والغاؤه   –بإذن الله  –يكون قد خالف القانون ، وهو ما نلتمس معه 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة والقضاء مجددا 

 الوايلي. 2120لسنة ………رقم 
 

  2017لسنة  11وحيث أنه بصدور القانون 

( من قانون 46و 44و 39يستبدل بنصوص المواد )“منه على أنه  2نصت المادة 
، 1959لسنة  57حاتت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

 : النصوص الآتية
الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، " إذا قدم  39لمادة ا

أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله،  مخالفة القانونوإذا كان الطعن مقبوت وكان مبنيا على 

  .تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
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ض وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنق
المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة 

  .التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا
 

من أسباب الطعن الماثل بنيت على سبب صريح هو مخالفة  السبب الثالثوحيث أن 
  -القانون لمخالفتين واضحتين  

  الأولى ممثلة في مخالفة القانون حينما التفتت عن الدفع بعدم جواز اتلتجاء
 الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني.

  والثانية ممثلة في مخالفة للقانون حينما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم
 2021لسنة  .……جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 

 الوايلي.
 11والمعدلة بموجب القانون  39وهو ما نلتمس معه أملين من محكمتنا العليا عملا بنص المادة 

المار بيانه تصحيح خطأ الحكم اتستئنافي في القانون والفصل في الطعن دون الحاجة  2017لسنة 
 .- بإذن الله –الى الإحالة 

 فلهذه اتسباب
 مة  يلتمس الطاعن من عدالة المحك

قبول الطعن شددددكلا، وتحديد أقرب جلسددددة لنظر الطلب مع اتمر بضددددم مفردات الجنحة لتحقيق اوجه  اوتً 
 الطعن. 

  -  وفي موضوع الطعن  ثانيا
صليا        سابقة الفصل فيها في  – أ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى ل

 الوايلي بحكم نهائي بات. 2021لسنة  745الجنحة رقم 
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز اتلتجاء الى الطريق الجنائي لسبق  -  احتياطيا       

 اللجوء الى الطريق المدني.
نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض اتحالة للفصددل في  -ي  وعلى سددبيل اتحتياط الكل     

 امام هيئة اخري. الموضوع مجدداً 

 
 و يق الطاعن                                                                    
  س أ ريبلا                                                                   
 بال مضالمحام                                                                      

 


